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    الإلكترونیةإشكالات العقود 

  

  
  

  

  

نزل .د               ُ   )(محمود حمودة صالح م

  :مقدمة

ً، والصلاة والسلام على من  الحمد Ϳ الذي أحاط بكل شيء علما
 ً رى بھ ربھ لیلا السماوات العلا في جزء یسیر من اللیل، وقد  فاجتازأسْ

  .رأى من آیات ربھ الكبرى، وبعد

] السوداني[ الإلكترونیة قانون المعاملاتفھذا بحث في إشكالات 
كثرة التعامل في العقود التي تجري عبر  حفزني لكتابتھم، 2007لسنة 

الحدیثة، وما تثیره من إشكالات، یغلب على ظني أن  الإلكترونیةالوسائل 
وربما لا  ،أكثر المتعاملین بھذه العقود لا إلمام لھم بأحكامھا الفقھیة

البحث لعلھ یساھم  یعرفون القوانین التي تحكمھا، لذا قمت بإجراء ھذا
ً، وأغلبھم من شباب  بقسط یسیر في تنبیھ الذین یتعاقدون إلكترونیا

  .الوسائط المتعددة، حدیثي الأسنان

                                                        
) (المساعد بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة إفریقیا العالمیة، قسم الشریعة والقانون القانون أستاذ ،

  .السودان
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قسمت البحث إلى مقدمة، بیَّنت فیھا السبب الذي دفعني للكتابة في 
، الإلكترونیةھذا الموضوع، وثلاثة مباحث، الأول عن تعریف العقود 

ي عن وسائل ولغة ھا عن غیرھا، والثانوخصائصھا بغرض تمییز
، والثالث عن الإشكالات التي یثیرھا التعاقد لكترونيالإوطرق التعاقد 

، ثم ختمت البحث بخاتمة ضمنتھا أھم ما خلصت إلیھ من لكترونيالإ
  .للمصادر والمراجع التي استعنت بھا في كتابتھ یثبتنتائج ثم حلیتھ 

  .المینوآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب الع
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  المبحث الأول

  وخصائصھا الإلكترونیةتعریف العقود 

  :الإلكترونیةتعریف العقود  }أ{

وصل طرفي الشيء بعقدة تمسكھما، والعقد یعني : العقد لغة ھو
لكترون عبارة عن دقیقة ذات شحنة كھربائیة سالبة، والا. )1(التأكید

صف العقد بأنھ ا وأم. )2(وشحنتھا ھي الجزء الذي لا یتجزأ من الكھربائیة
لكتروني فھذا تعبیر عن المجال، أو الوسیلة التي یتم في إطارھا العقد، إ

  .أو بواسطتھا

ھو ارتباط الإیجاب بالقبول عبر رسالة البیانات : لكترونيالعقد الإ
التي یتبادل فیھا المتعاقدان التعبیر عن إرادتین متطابقتین على وجھ یثبت 

رتب علیھ التزام كل منھما بما وجب علیھ أثره في المعقود علیھ، ویت
  .للآخر

ھو ارتباط الإیجاب بالقبول عبر رسالة البیانات على وجھ یثبت 
  .)3(أثره في المعقود علیھ

                                                        
 .426: المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة) 1(

 .23: المصدر السابق) 2(

 .م2007لسنة ] السوداني[ الإلكترونیة، قانون المعاملات 4/م: انظر) 3(
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ً  –رسالة البیانات وسیلة للتعبیر عن الإرادة  وتعدّ  ً أو جزئیا  –كلیا
  .)1(بغرض إبداء الإیجاب والقبول، بقصد إنشاء التزام تعاقدي

ي یتم إنتاجھا، أو المعلومات الت: ة البیانات یقصد بھاورسال
ة أو بصریة، أو وسائل إلكترونیلمھا، أو تخزینھا؛ بوسائل ستإرسالھا، أو 

، أو البرید الإلكترونیةتقنیة أخرى، بما في ذلك تبادل البیانات 
  .)2(لكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقيالا

العقد الذي یتلاقى فیھ الإیجاب : ((ني بأنھ ھولكترووعُرِّف العقد الا
لكتروني للبیانات بالقبول عبر شبكة اتصالات دولیة باستخدام التبادل الا

  .)3())بقصد إنشاء التزامات تعاقدیة

العقود عن بعد "لكتروني من عقود المسافة ویعتبر العقد الا
Remote Contracts"ع الكندي في القان رِّ َ ف المُش ون ، وقد عرَّ

د، في  Quebecالخاص بولایة كویبك  ْ لحمایة المستھلك التعاقد عن بُع
مادي بینھما  )4(دووجتعاقد بین تاجر ومستھلك بدون (( :بأنھ) 20(القسم 

سواء في حالة الإیجاب أو القبول، أو حال كون الإیجاب غیر موجھ 
  .)5())لمستھلك معین

                                                        
 .، المرجع السابق3/م: انظر) 1(

 .، تفسیر، المرجع نفسه2/م) 2(

 .74: لكترونيخالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الا. د) 3(

 ).الكاتب(الصواب لغة وجود ) 4(

 .73: لكترونيخالد ممدوح إبراهیم، العقد الا. د) 5(
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ف بعض الفقھاء الأمریكان العقد الا ھو ذلك : "ي بأنھلكترونوعرَّ
العقد الذي ینطوي على تبادل للرسائل بین البائع والمشتري والتي تكون 

ً، ومعالجة  ة سلفا َّ ً، وتنشئ التزامات إلكترونیقائمة على صیغ معد ا
  .)1("تعاقدیة

لكتروني فقط، دون بقیة یلاحظ أن ھذا التعریف یتناول عقد البیع الإ
النقل البحري، وعقد الإیجار، الأخرى، مثل عقد  الإلكترونیةالعقود 

، وعقود الإلكترونیةوعقود إجراء العملیات الطبیة، وعقود إنشاء المواقع 
  .وغیرھا )2(الالتحاق بالمؤسسات التعلیمیة، وعقود العمل والخدمات

م، 2007لسنة ] السوداني[ الإلكترونیةوقد أجاز قانون المعاملات 
ِ غیر عقدي  نیةالإلكتروإجراء جمیع العقود عبر الوسائل  ولم یستثن

واج والطـلاق فقـط َّ   ):29(حیث نصت المادة . الز

تطبق أحكام قوانین المعاملات المدنیة، والإثبات والإجراءات ) 1((
  .المدنیة فیما لم یرد فیھ نص خاص في ھذا القانون

یستثنى من تطبیق أحكام ھذا القانون أحكام الزواج ) 2(
  )).والطلاق

                                                        
 .73: د ممدوح، المرجع السابقخال. د) 1(

مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد على شبكة . ، ود36: المصدر السابق: انظر) 2(
 .30: م2010الإنترنت، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 
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 –نترنت تمتاز بأنھا تتم عبر شبكة الا الإلكترونیة ولما كانت العقود
 ً على المستوى الدولي فقد ربط بعض الفقھاء تعریف العقد  –غالبا

ف العقد التجاري الإ الإلكترونیةلكتروني بالتجارة الدولیة الإ  لكترونيفعرِّ
ھو العقد الذي تتلاقى فیھ عروض السلع والخدمات بقبول : ((بأنھ

ى، وذلك من خلال الوسائط التكنولوجیة المتعددة أشخاص في دول أخر
  .)1())بعد إتمام العقد –نترنت ومنھا شبكة المعلومات الدولیة الا –

الإیجاب والقبول والوعد بالتعاقد : لكترونيتشمل عملیة التعاقد الإ
والعروض، والإعلانات عن السلع والخدمات، وطلبات الشراء 

، وغیرھا، لكتروني، وأوامر الدفع الإیةالإلكترونوالفواتیر  الإلكترونیة
المتبادلة  الإلكترونیةویدخل في نطاقھا الاتصالات والرسائل والبیانات 

بین منشأة تجاریة، ومنشأة تجاریة أخرى، ولا یشمل الاتصالات داخل 
  .)2(المنشأة الواحدة

غیر أن بعض الفقھ الأمریكي ذھب إلى القول بتضمین التجارة 
 الإلكترونیةل المنشأة الواحدة، وأطلق علیھ اسم التجارة داخ الإلكترونیة

ویدخل في ھذه " Intra-organizational E-Commerce"البینیة 
ات للاتصال لكترونیالصورة المنظمات العالمیة التي تستخدم تكنولوجیا الإ

  .)3(بین فروعھا، أو أقسامھا، أو الشركات التابعة لھا

                                                        
، دار النهضة )، السیاحي، البیئيلكترونيالا(وعي أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص الن) 1(

 .68م، 2001، 1العربیة، ط

 .74 - 73: لكترونيخالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الا. د) 2(

 .67: المرجع السابق) 3(
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  :ظریة العامة للعقد أن العقد یتمثل فيإن من القواعد المقررة في الن

 .ارتباط إرادتین أو أكثر بغرض إحداث أثر قانوني معین

 ً العقد شریعة المتعاقدین ما لم یخالف الشرع، أو یخالف نصا
ً، أو یخالف النظام العام والآداب وھذه القاعدة ھي المسماة في . قانونیا

 The Law of the"أمریكیة بقاعدة قانون العقود  -الدول الأنجلو
Contracts." 

ً : العقد من حیث تكوینھ إما أن یكون ً، أو عینیا ً، أو شكلیا  .رضائیا

ً لطرف : العقد من حیث أثره إما أن یكون ً للطرفین، أو ملزما ملزما
 .واحد

العقد من حیث العوض إما أن یكون عقد معاوضة، أو عقد تبرع، 
 .أو عقد مكارمة

ً : إما أن یكون العقد من حیث تكییفھ الفقھي ً، أو عقدا ً فوریا عقدا
ً، أو احتمالیاً  ً محددا ً، أو عقدا  .مستمرا

العقد التجاري، والمدني، والتجاري ھو ما كان موضوع الالتزام 
ً، أما المدني فموضوع الالتزام فیھ عمل مدني ً تجاریا وأن أھم . فیھ عملا
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تھ بكل طرق فالعقد التجاري یصلح إثبا :أثر لھذا التقسیم ھو الإثبات
 .)1(الإثبات، بینما العقد المدني قد یشترط في إثباتھ الكتابة أحیاناً 

لا یخرج عن ھذه القواعد في بنائھ، وتركیبھ،  لكترونيالإوأن العقد 
وأنواعھ ومضمونھ، ومن ثم فھو یخضع في تنظیمھ للأحكام الواردة في 

  .النظریة العامة للعقد

 –ومازال في بعض الدول  –یب إلى وقت قر لكترونيالإكان العقد 
اة یعدّ    .من العقود غیر المسمَّ

  :الإلكترونیةخصائص العقود } ب{

  :عن العقود التقلیدیة بالممیزات التالیة لكترونيالإیمتاز العقد 

  ":افتراضي"، )2(یتم التعاقد في مجلس عقد حكمي] 1[

قد جراؤه بین متعاقدین لا یجمعھما مجلس عإیتم  لكترونيالإفالعقد 
حقیقي، فمجلس العقد الحقیقي ھو ذلك المجلس الذي یكون فیھ طرفا 

 ً مكان واحد، وزمان واحد، ویتبادلان الإیجاب في التعاقد حاضرین معا
 ً ً مادیا ً وجودا والعقود شفاھة، وبطریقة مباشرة، بحیث یكون وجودھما معا

                                                        
 .112 - 111: عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، دار الفكر، بیروت. د: انظر) 1(

إسماعیل غانم، النظریة العامة . ، ود27: م1945ون المدني المصري، أبو ستیت، نظریة الالتزام في القان) 2(
والعقود المساة هي العقود التي نص المشرع على الأحكام الخاصة بها في . 39: م1968لمصادر الالتزام، 

 ).الكاتب(القانون 
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ً، ویسمى التعاقد في ھذه الحالة بالتعاقد بین الحاضرین . )1(محسوسا
ویقصد بھ المجلس  ،مجلس حكمي لكترونيالإومجلس العقد في التعاقد 

الذي یكون أحد المتعاقدین غیر حاضر فیھ، ویتم التعاقد فیھ عن طریق 
  .)2(ویعرف بالتعاقد بین الغائبین. الكتابة، أو الرسول، أو ما یقوم مقامھما

ً، نیإلكتروعبر وسائل اتصال تكنولوجي یتم تبادل الإیجاب والقبول  ا
 اننترنت، ویكون طرفا التعاقد في مكانین مختلفین وقد یكونعبر شبكة الإ

ً بینما یخاطبھ  في زمانین مختلفین بحیث یخاطب أحدھما صاحبھ نھارا
  .الآخر لیلاً 

ً، أي أن الإیجاب والقبول  لكترونيالإوالعقد  إما أن یكون متعاصرا
ما إو. بأنھ عقد فوري یتمان في زمنین متقاربین، وفي ھذه الحالة یكیَّف

أن یكون غیر متعاصر، أي أن الإیجاب والقبول لا یجمعھما زمان واحد، 
 ِ   .وفي ھذه الحالة یكیَّف بأنھ عقد متراخ

فیھ شبھ ببعض العقود التي تتم عن بعد، مثل  لكترونيالإوالعقد 
أو الفاكس، أو التلفون، أو المراسلة  Miniteleالتعاقد بالمانتیل 

  ).الكتلوج(

  

                                                        
الوضعي، دار جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي، والقانون . د: انظر) 1(

 .238: 2001الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 .525: المرجع السابق) 2(
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  :عبر شبكة الإنترنت الإلكترونیةالعقد یبرم باستخدام الوسائل ] 2[

فھو لا یختلف عن العقود التقلیدیة من حیث موضعھ لكنھ یختلف 
عنھا من حیث طریقة إبرامھ، حیث تختفي فیھ الكتابة باعتبار أنھا أھم 
وسائل التعبیر عن الإرادة، وھي من أقوى طرق الإثبات، وأنھا حجة 

ً، وحجة على الكافة إذا كان سند على طرفیھ ا إذا كان سند إثباتھا عرفیا
 ً عائم (ختفي المستندات الورقیة ت لكترونيالإوفي العقد . )1(إثباتھا رسمیا َّ الد

مكانھا، وھذا یقتضي تكییف  الإلكترونیة، وتبرز الدعائم )الورقیة
ة من حیث حجیتھا في الإثبات، فإن كانت معتمد الإلكترونیةالمستندات 

ً، فتكون حجة على الكافة  ً رسمیا من جھة مخول لھا اعتمادھا كانت سندا
  .وإلا صارت حجة قاصرة على طرفیھا فقط

إلى  الإلكترونیةكما أنھ لا بد من النظر في إسناد المستندات 
لھ،  اً مملوك لكترونيالإالشخص الذي صدرت عنھ، فربما یكون الموقع 

ند عبر الموقع ع ٍ لھ ولكن قد یصدر السَّ ن شخص فضولي، غیر مخول
  .استخدام الموقع

فیما یخص  –مفھوم واسع  الإلكترونیةإن مفھوم شبكة الاتصالات 
فھو ینطبق على كل نوع من أنواع الاتصالات التي  – لكترونيالإالتعاقد 

یتم التعبیر فیھا عن الإرادة بطریقة الصوت، أو الصورة، أو الإشارة 

                                                        
: م2003، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإلكترونیةمحمد حسین منصور، المسئولیة التقصیریة . د: انظر) 1(

سى، دور العلم بالبیانات مصطفى أبو مندور مو . ، ود76: خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني. ، د19
 .29: م2000عند تكوین العلاقة العقدیة، دار النهضة العربیة، 
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تم الاتصال بالوسائل السلكیة، أو اللاسلكیة، الدالة على مقصودھا، سواء أ
  .أو عبر الأقمار الاصطناعیة، أو غیرھا

  :الطابع التجاري الاستھلاكي لكترونيالإیغلب على التعاقد ] 3[

الصفة التجاریة الاستھلاكیة، لأن  الإلكترونیةیغلب على العقود 
  .كیةعبارة عن عقود بیوع استھلا الإلكترونیةأغلب معاملات التجارة 

ً ما  ،وكونھ استھلاكي لأن سمتھ البارزة ھي الاستھلاك فھو غالبا
ً –یقع بین تاجر أو مھني ومستھلك، وبما أنھ عقد استھلاكي  فإنھ  -غالبا

  .یخضع لقواعد قوانین حمایة المستھلك

  :عقد دولي لكترونيالإالعقد ] 4[

ة في ، المتمثلالإلكترونیةإن طبیعة الوسط المستخدم لإبرام العقود 
طبیعة دولیة، إذ تجعل معظم دول " الإنترنت"الشبكة الدولیة للاتصالات 

ن من إجراء ". Online"العالم في اتصال دائم على الخط  ِّ ك َ وھذا یمُ
أنھ  یھمعقود مختلفة بین أطراف في دول متعددة، وبین أشخاص یغلب عل

ً، وھذا أمر یثیر عدة مشاكل منھا   :لا یعرف بعضھم بعضا

 .ة المتعاقدینمدى أھلی

 .كیفیة معرفة شخصیة الطرف الآخر وكیفیة التحقق منھا
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مدى الملائمة المالیة للطرف الآخر، وما ھي حقیقة مركزه 
 .المالي؟

 دتحدید القانون الواجب التطبیق، وتحدید المحكمة المختصة عن 
 .نشوء نزاع بین الطرفین

 نيلكتروالإالوفاء بالالتزامات یتم عن طریق الدفع ] 5[
"Electronic Payment System:" 

البطاقات البلاستیكیة : عن طریق الإلكترونیةیتم السداد في العقود 
 Theو  The Master Cardو  Visa Card: ، مثل"البنكیة"

Carrier Card  وبطاقة الصراف الآليATMS ،والبطاقات الذكیة ،
وكذلك الأوراق . Mondex Cardوالتي من صورھا الموندكس 

  :وھي نوعان الإلكترونیةجاریة الت

 .الإلكترونیةالكمبیالات 

 ".LCR" لكترونيالإالسند الإذني 

  : نوعان الإلكترونیةوالكمبیالات 

 .ذات الدعامة الورقیة الإلكترونیةالكمبیالة 

 .المغنطیسیة الإلكترونیةالكمبیالة 
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موافقة أطراف العقد،  یقتضي الإلكترونیةإن استخدام الكمبیالات 
  .ة الطرف المسحوب علیھخاص

 Electronic" الإلكترونیةعن طریق النقود  لكترونيالإویتم الدفع 
Money"النقود الرقمیة : ، وھي نوعان"Digital Money" ،

وھناك وسائل أخرى ". Electronic Wallet" الإلكترونیةوالمحفظة 
-E" لكترونيالإ، والشیك "E-Gold" لكترونيالإللسداد، مثل الذھب 

Check."  

ً إلكترونیإن عملیة تحویل الأموال   Electronic Fund(ا
Transfer EFT ( عبر شبكة الإنترنت  لكترونيالإبین أطراف العقد

أو عن طریق " Swift"تتم بواسطة جمعیة الاتصالات المالیة بین البنوك 
شبكة الاتصالات بین البنوك والتي یطلق علیھا مشروع بولیرو 

"Bolero Project."  

ً مع طرق الدفع وت ظھرت مجموعة من الخدمات  لكترونيالإمشیا
، "Factoring" لكترونيالإخدمة التوكیل : ، مثلالإلكترونیةالبنكیة 

اف الآلي   Automatic Teller Machine (ATM)وخدمة الصرَّ
وخدمة الحصول على  Points Of Sales (POS)وخدمة نقاط البیع 

 Home & Office Bankكتب الأعمال البنكیة من المنزل أو الم
 Smart"والتي یمكن الحصول علیھا عن طریق الھاتف المزود بشاشة 

Phone" الإلكترونیة، وخدمات المقاصة "Automatic Clearing 
House."  
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وبما أن الوفاء بالالتزامات المتبادلة بین أطراف العقد یتم عن 
كل تقتضي فإن ھذا الأمر یثیر عدة مشا الإلكترونیةطریق الوسائط 

  .البحث

  :لكترونيالإیكون الإثبات عن طریق المستند  ]6[

بأن وسیلة " التقلیدیة"على العقود الورقیة  الإلكترونیةتمتاز العقود 
َّع علیھا الإلكترونیةالإثبات فیھا ھي الدعائم  ق َ ـو ً، والتوقیع إلكترونی، المُ ا

بھ من جھة ھو الذي یضفي على المستند حجیتھ، لأنھ مصدق  لكترونيالإ
  .رسمیة مؤذنة

یحتاج لجھة رسمیة تطمئن إلیھا  الإلكترونیةواعتماد التوقیعات 
َّ الإلكترونیةجمیع الأطراف التي تتعاقد عن طریق الوسائل  ، وقد نص

على تكوین لجنة ] السوداني[م 2007لسنة  الإلكترونیةقانون المعاملات 
  .)1(الإلكترونیةل قومیة تختص بالتصدیقات الخاصة باستخدامات الوسائ

  :الإلكترونیةیتم تنفیذ العقد عن طریق الوسائط ] 7[

نترنت، وكذلك یتم تنفیذه یتم إبرامھ عبر شبكة الإ لكترونيالإفالعقد 
. عبرھا، دون حاجة للوجود المادي الخارجي للأطراف أو محل التعاقد

ً حكمیاً  ت، مثل برامج الحاسب، والتسجیلا: فبعض المنتجات تسلم تسلیما
الاستشارات الفقھیة، والقانونیة، : والكتب، وكذلك بعض الخدمات مثل

                                                        
 .20 - 14: اللجنة، والمواد) 2(، المادة الإلكترونیةقانون المعاملات : انظر) 1(
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على  Softwareوالطبیة، حیث یكون بإمكان العمیل نسخ البرنامج 
  .Downloadشبكة الإنترنت عن طریق تنزیل البرنامج 

م على قابلیة 2007لسنة  الإلكترونیةوقد نصَّ قانون المعاملات 
، الإلكترونیة، وأجاز استخدام السكة للتداول الإلكترونیةالصكوك 

، وأي وسیلة أخرى یعتمدھا البنك المركزي لكترونيالإوبطاقات الدفع 
  .للوفاء بالعقد

  :Right of Repentبحق العدول  لكترونيالإاقتران العقد ] 8[

تقرر القواعد العامة للنظریة العامة للعقود أنھ متى ما ارتبط القبول 
عن طریق  لأحد طرفي العقد العدول عنھ، إلابالإیجاب فإنھ لا یحق 

، وخاصة عدم قدرة لكترونيالإالإقالة، ولكن مراعاة لخصوصیة العقد 
المستھلك الفعلیة على رؤیة السلعة، ومعرفة خصائصھا بدقة قبل إبرام 

  .)1(العقد، فقد منح الطرف الآخر حق الرجوع عنھ في بعض التشریعات

َّ قانون المعاملات  م على تطبیق 2007لسنة  لكترونیةالإوقد نص
م، وقانون الإجراءات المدنیة 1984أحكام قانون المعاملات المدنیة لسنة 

م، على المسائل التي لم یرد 1994م، وقانون الإثبات لسنة 1983لسنة 
م على 1984وقد نص قانون المعاملات المدنیة لسنة . )2(بھا نص فیھ

                                                        
 .، قانون حمایة المستهلك الفرنسي26/ 121/ م) 1(

ن المعاملات المدنیة، والإثبات، والإجراءات تطبق أحكام قوانی: ((والتي تنص على) 1(-29/م: انظر) 2(
 )).المدنیة فیما لم یرد فیه نص خاص في هذا القانون
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، حیث أوجبت 110وحتى  103الأحكام الخاصة بالخیارات في المواد 
  .حق خیار الرؤیة لمن صدر لھ التصرُّف 108المادة 

التي تمیزه عن  لكترونيالإھذه المسائل تمثل أھم خصائص العقد 
وھي تثیر جملة من الإشكالات التي تقتضي البحث عن . العقود التقلیدیة

  .معالجات لھا

  المبحث الثاني

  لكترونيالإوسائل ولغة وطرق التعاقد 

  :لكترونيالإوسائل التعاقد } أ{

ً عبر عدة وسائل منھاإلكترونییتم التعبیر عن الإرادة  تبادل  :ا
طرق التعبیر عن الإرادة،  إحدىرسائل البیانات، وتمثل رسائل البیانات 

ً عبر شبكة الإنترنت، فإنھ یتعذر معھا إلكترونیولما كانت البیانات تنقل  ا
للطرف الآخر وتبین ھویتھ ومدى معرفة كل طرف من أطراف التعاقد 

تعذر امات متبادلة مع غیره، وھذا أمر مملائمتھ المالیة للدخول في التز
یشكك في صحة الإرادة، وفي نسبتھا إلى مصدرھا مع وجود احتمال 
خطأ، وتحریف في نقل الإرادة أو اختراق طرف ثالث لموقعي طرفي 

ن محل شك كبیر، كما أن التعاقد، وبالتالي فإن التعبیر عن الإرادة یكو
  .أھلیة المتعاقدین غیر معلومة بوجھ دقیق
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لھذا وجب البحث عن الضوابط التي تكفل صحة الإرادة التعاقدیة، 
وصحة التعبیر عنھا، والتأكد من نسبتھا إلى مصدرھا حتى یمكن إسناد 

  .ولیة إلیھ إن وقع خطأ ما، أو تم تحریف في مضمون الإرادةؤالمس

بتوقیع شخص،  الإلكترونیةتوثیق الإرادة  لكترونيلإایتطلب العقد 
ل لھا التوقیع على السند  َّ  یقتضيوھذا الأمر . لكترونيالإأو جھة مخو

ولھذا لا بد من بحث وسائل . تسجیل الإرادة في سجل یسھل الرجوع إلیھ
  .لكترونيالإالتعاقد 

ً على تكنولو الإلكترونیةلما كانت العقود  جیا الدولیة تعتمد أساسا
 Electronic Data Interchange(للبیانات  لكترونيالإالتبادل 

EDI ( ویكون تبادل البیانات في شكل صیغ نمطیة)Standard 
Format ( عبر أجھزة الكمبیوتر المملوكة " عقود أنموذجیة"أي

. لأطراف التعاقد من خلال شبكة الإنترنت، دون حاجة للمستندات الورقیة
  .الإلكترونيالتعاقد تأخذ الشكل  فإن وسائل التعبیر عن

رسائل : "عن التعاقد تتمثل في لكترونيالإإن أھم وسائل التعبیر 
ویتم تبادل رسائل البیانات عبر عدة " للبیانات لكترونيالإبیانات التبادل 

  .، وإرسال الرسائل عبر الموقع، وغیرھالكترونيالإالبرید : طرق منھا

ً ھإلكترونیإن تبادل البیانات  مجموعة من المعاییر المستخدمة : وا
بین أجھزة الكمبیوتر التابعة  الإلكترونیةفي تبادل معلومات المعاملات 

  .للشركاء التجاریین، وتنفیذ الصفقات التجاریة بطریقة إلكترونیة
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باستخدام  Webعبر مواقع الویب  الإلكترونیةوتنقل البیانات 
 Netscape Communication or: برامج التصفح مثل

Internet Explorer.  

لبروتوكول نقل النص الفائق  ویل البیانات، والملفات استثناءیتم تح
، وكذلك ) HTTP) (Hyper Text Transfer Protocol(السرعة 

 FTP) (File Transfer(استخدام بروتوكول نقل الملفات 
Protocol.(  

  :إلىإن نظام تبادل البیانات یحتاج 

 .عناصر نظامھإحسان اختیار مكوناتھ و

تتمثل  توفیر إجراءات الرقابة والحمایة الملائمة، ولكنھ یثیر مشكلة
 .مدى حجیة رسائل البیانات، وما قیمتھا الإثباتیة؟ في

لسنة  الإلكترونیةعرف قانون الونسترال النموذجي للتجارة 
، تسلمھاالمعلومات التي یتم إنشاؤھا، أو : ((م رسالة البیانات بأنھا1996
زینھا، بوسائل إلكترونیة، أو ضوئیة، أو بوسائل مشابھة بما في أو تخ
ً، أو البرید  –على سبیل المثال لا الحصر  –ذلك  تبادل البیانات إلكترونیا

  .)1())، أو البرق أو التلكس، أو النسخ البرقيلكترونيالإ

                                                        
 .م1996، قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الدولیة لسنة 2/م) 1(
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م 2007لسنة ] السوداني[ الإلكترونیةوعرَّف قانون المعاملات 
  :الآتيرسالة البیانات ب

، أو تسلمھایقصد بھا المعلومات التي یتم إنتاجھا، أو إرسالھا، أو ((
تخزینھا بوسائل إلكترونیة أو بصریة، أو وسائل تقنیة أخرى بما في ذلك 

، أو البرق، أو التلكس، لكترونيالإ، أو البرید الإلكترونیةتبادل البیانات 
  .)1())أو النسخ البرقي

یقصد بھا البیانات، والنصوص (: (وعرَّف المعلومات بأنھا
والصور، والأشكال، والأصوات، والرموز، وقواعد البیانات، وبرامج 

  .)2())الحاسوب وما شابھ ذلك

فھا قانون المعاملات التجاریة  لسنة ] الأمریكي[ الإلكترونیةوعرَّ
تشمل البیانات والكلمات والصور، والأصوات : ((م بأنھا1999

وتر، والبرامج الموضوعة على الأقراص والرسائل، وبرامج الكمبی
  .)3())المرنة، وقواعد البیانات، أو ما شابھ ذلك

                                                        
 .م2007لسنة  الإلكترونیةتفسیر، قانون المعاملات ) 2(المادة ) 1(

 .تفسیر، المرجع السابق) 2(المادة ) 2(

  ).80 – 2(المادة  )3(
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Information means: data, Images, sounds, 
codes, computer programs, software, database, or 

the like)1(. 

ً من إلكترونینقل المعلومات : للبیانات ھو لكترونيالإوالتبادل  ا
كمبیوتر آخر باستخدام معیار متفق علیھ لتكوین  كمبیوتر إلى

  .)2(المعلومات

إرسال بیانات : ((للبیانات بأنھ لكترونيالإوعرَّف التبادل 
المعاملات التجاریة، والإداریة من جھاز كمبیوتر إلى آخر باستعمال 

َّل لنقل تلك البیانات   .)3())نموذج معد

  :لكترونيالإلغة التعبیر عن التعاقد } ب{

ھي اللغة التي یتم بھا  لكترونيالإواحدة من أھم إشكالات التعاقد  إن
التفاوض ثم الاتفاق فالتعاقد، وقد سعت جھات دولیة، ومنظمات 
متخصصة لوضع قواعد أنموذجیة توحد بمقتضاھا لغة التفاوض، 

، بغرض تفادي سوء الفھم، والاختلاف في الإلكترونیةوالاتفاق والتعاقد 
، حیث تبنت غرفة التجارة الدولیة أول محاولة كترونيلالإتفسیر العقد 

للبیانات التجاریة  لكترونيالإلتوحید قواعد السلوك الموحدة للتبادل 
  .م1987بواسطة الإرسال عن بعد سنة 

                                                        
)1( Section 2/10 Uniform Electronic Transaction Act. 

  .م1996لسنة  الإلكترونیة، قانون الأونسترال النموذجي للتجارة ))2(-2(المادة ) 2(
 .124: خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني. د) 3(
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إن تبني غرفة التجارة الدولیة لتوحید قواعد السلوك الخاصة بتبادل 
عن بعد غرضھ التجاریة عن طریق الإرسال  الإلكترونیةالبیانات 

 ،ً التوصل إلى أنموذج نمطي لاتفاقات أو أنظمة تبادل البیانات إلكترونیا
لتقوم الأطراف المعنیة باختیار ما یناسبھا من نصوص تحقق أھداف 

  .العلاقة بینھما، وغیرھا من الجھات

واستخدام العقود النمطیة، التي تستخدم فیھا مصطلحات قانونیة 
ً ھدفھ توحید طریقة تفسیر العقد، وتفادي ذات مفاھیم متعارف علیھا  لغویا
ه الذي یحدثھ الاختلاف في المفاھیم اللغویة ءالاختلاف في الفھم أو سو

  .للألفاظ والعبارات، والشروط الواردة في العقد

مع وجود ھذه القواعد التي وضعت بغرض توحید لغة التبادل 
إلا أن ھذا النظام لھ  ،لكترونيالإللبیانات، ومن ثم التعاقد  لكترونيالإ

  :بعض السلبیات منھا أنھ

عرضة للاختراق، وسرقة المعلومات أكثر مما ھو في النظام 
 .التقلیدي، لھذا فإنھ یستخدم لغة التشفیر لحمایة نفسھ من ذلك

 .لجھة رسمیة تعتمده لكترونيالإیحتاج توثیق العقد 

 .جھالة طرفي العقد
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  :رادةعن الإ لكترونيالإطرق التعبیر } ج{

الخاصة أجازت  الإلكترونیةبما أن الاتفاقیات الدولیة، والقوانین 
، فإن أي وسیلة تنقل عبرھا رسالة الإلكترونیةإجراء العقود بالوسائل 

ً یعبر بھ عن الإرادة العقدیة   .البیانات تعتبر طریقا

م على اعتبار 2007لسنة  الإلكترونیةوقد نص قانون المعاملات 
  : ت وسیلة للتعبیر عن الإرادة حیث ورد فیھرسالة البیاناأن 

  :تعتبر رسالة البیانات وسیلة: 3/م((

ً عن الإرادة لإبداء الإیجاب، والقبول ) ب( ً، أو جزئیا للتعبیر كلیا
  )).بقصد إنشاء التزام تعاقدي

اعتمد ھذا النص رسالة البیانات وسیلة للتعبیر عن الإرادة، ورسالة 
أو  تسلمھالومات التي یتم إنتاجھا أو إرسالھا أو یقصد بھا المع: ((البیانات

تخزینھا بوسائل إلكترونیة، أو بصریة أو وسائل تقنیة أخرى بما في ذلك 
، أو البرق أو التلكس أو لكترونيالإأو البرید  الإلكترونیةتبادل البیانات 

  .)1())النسخ البرقي

لة أعلاه تعتبر وسی) ب(-3إن رسالة البیانات حسب نص المادة 
تفسیر، رسالة البیانات تحدد -)2(للتعبیر عن الإرادة، ولكن نص المادة 

                                                        
 .م2007لسنة ] نيالسودا[ الإلكترونیةتفسیر، قانون المعاملات  -2/م) 1(
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، تسلمھاأن رسالة البیانات ھي المعلومات التي یتم إنتاجھا أو إرسالھا، أو 
  .أو تخزینھا بوسائل إلكترونیة، أو بصریة، أو وسائل تقنیة أخرى

دة عن الإرادة حسب نص الما لكترونيالإویبدو أن وسائل التعبیر 
  :تفسیر، رسالة البیانات ھي) 2(

 .الخاصة بتبادل البیانات الإلكترونیةالطرق 

 .لكترونيالإالبرید 

 .البرق

 .التلكس

 .النسخ البرقي

وبما أن القانون لم یورد أیَّة وسائل أخرى، فإن وسائل التعبیر عن 
 )1(م1984العقود التقلیدیة التي نص علیھا قانون المعاملات المدنیة لسنة 

من ) 1(- 29عن الإرادة حسب نص المادة  لكترونيالإصلح للتعبیر ت
ت على أنھ2007لسنة  الإلكترونیةقانون المعاملات  : م والتي نصَّ

                                                        
  : معاملات مدنیة على الآتي) 35(نصت المادة ) 1(
، ولو من غیر الأخرس، وبالمبادلة ) 1( یكون التعبیر عن الإرادة باللفظ وبالكتابة، وبالإشارة المتداولة عرفاً

یقة الفعلیة الدالة على التراضي، كما یكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حق
  المقصود

  .یجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیاً، إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحاً ) 2(
 )).إذا اشترط القانون الكتابة فلا یعتد بأي وسیلة أخرى من وسائل التعبیر عن الإرادة) 3(
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تطبق أحكام قوانین المعاملات المدنیة، والإثبات، والإجراءات المدنیة ((
  )).فیما لم یرد فیھ نص خاص في ھذا القانون

لأن الإرادة  لكترونيالإبیر وقد اشتھرت عدة طرق خاصة بالتع
  :ھي

 .E-Mail لكترونيالإالتعبیر عن الإرادة عبر البرید 

 .Websiteالتعبیر عن الإرادة عبر الموقع 

 Internet Relayالتعبیر عن الإرادة عن طریق المحادثة 
Chat IRC. 

 .Downloadingالتعبیر عن الإرادة عن طریق التنزیل عن بعد 

  .الأخیرة بالدراسة وسوف أتناول ھذه الطرق

  :)E-Mail)1 لكترونيالإالتعبیر عن الإرادة عبر البرید ] 1[

إن التعبیر عن الإرادة العقدیة یصلح لكل ما دلَّ على مقصود 
ً وغیرھا، وھذا ما وطرفي العقد، من قول، أو فعل، أو إشارة مفھ مة عرفا

                                                        
 .74: مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد. د: انظر)1(
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لیھ یجوز العقد ، فع)2(، ویوافقھ القانون)1(ذھب إلیھ الفقھ المالكي والحنبلي
  .وغیره لكترونيالإعن طریق البرید 

للبرید العادي، لذا تطبق  لكترونيالإھو المكافئ  لكترونيالإوالبرید 
یتیح  لكترونيالإونظام البرید . علیھ القواعد الخاصة بأحكام البرید العادي

لطرفیھ إمكانیة التواصل بینھما مع وجود الفواصل المكانیة الشاسعة، 
  .ة المختلفة، دون تحقق الوجود المادي الفعلي لھما معاً والزمانی

وجود العنوان البریدي  لكترونيالإالتواصل عبر البرید یقتضي 
اسم الدخول : الخاص بكل طرف، والذي یتكون من ثلاثة أجزاء عادة ھي

Login Name واسم الحقل @، العلامة الدولیة ،Domain Name 
  .لذلك الطرف

بإمكانیة استخدامھ بین أي نوع من  لكترونيالإ ویمتاز نظام البرید
أجھزة الكمبیوتر، ویمتاز بنقل أو إرسال كافة المستندات والأوراق 
والعقود، سواء أكان ذلك في مرحلة التفاوض، أو مرحلة الاتفاق 

، أو مرحلة إبرام العقد، أو مرحلة تنفیذه، أو مرحلة التحكیم، )المشروع(
ً . حاكم، والمحكمین، أو الطعونأو مرحلة إنفاذ أحكام الم ویمتاز أیضا

  .بسرعة إیصال الرسائل والمستندات للطرف الآخر بسرعة فائقة

                                                        
، وابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مجلد 2/78: ، والفواكه الدَّواني3/14: الشیخ الدردیر، الشرح الصغیر: انظر)1(

29 :9/7 ،8 ،13. 

 .167-165: خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني. ، ودالإلكترونیة، قانون المعاملات 35/م) 2(
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ویتبع الشخص المشترك في شبكة الإنترنت، أو المستخدم لھا عبر 
  .مواقع تقدیم خدماتھا إجراءات معینة لنقل رسالة للطرف الآخر

، ولما لكترونيالإید وتستخدم الكتابة للتعبیر عن الإرادة عبر البر
یغلب على مرسلیھا الوجود في  لكترونيالإكانت المراسلات عبر البرید 

لبس، أو  أمكنة مختلفة ومتباعدة فقد اعتمد نظام زمني لیتجنب احتمال أيّ 
وھو النظام العالمي الزمني، . لكترونيالإغموض حول زمن انعقاد العقد 

  .)GMT: (وھو توقیت جرینتش ویرمز لھ بالرمز

  :)Web-Site)1التعبیر عن الإرادة عبر الموقع ] 2[

یختلف عن مصطلح الإنترنت  Web-Siteومصطلح الـ 
Internet فالویب سایت وسیلة ضمن وسائل الاتصال التي تستخدم ،

ً عبر شبكة  Web-Siteشبكة الإنترنت، ویمثل الـ  الوسیلة الأكثر شیوعا
  .الإنترنت

موعة مـن الصفحات من مج" Web-Site"یتكـون الموقع 
ویكون التعبیر عن الإرادة عبر . Home Pageوصفـحة رئیسـیة 
  :بـ Ok-Boxالموقع بطریقة الـ 

 .الكتابة

                                                        
خالد ممدوح . ، ود76: یم القانون للتعاقد عبر شبكة الإنترنتمصطفى موسى العجارمة، التنظ. د: انظر) 1(

 .170: إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني
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 .Icon  clickالنقر على زر الموافقة 

في الخانة المخصصة لذلك في " الفارة"الضغط على المؤشر 
 .Web-Siteصفحة الموقع 

عقد "العقد النموذجي  عند اختیار السلعة تظھر صفحة جدیدة بھا
فإن قبل الموجب إلیھ لا بد أن یعبر عن إرادتھ بإبداء رغبتھ " إذعان

  :الجادة في الدخول في التعاقد، ویكون ذلك بأحد الوسائل التالیة

 .Double Clickالضغط على زر الموافقة مرتین 

 .بث رسالة إلكترونیة تفید القبول والرغبة الجادة في إتمام العقد

م بعض الإشارات، أو الرموز المتفق علیھا، أو المتعارفة استخدا
 .بین مستخدمي شبكة الإنترنت، كالوجھ المبتسم للدلالة على القبول مثلاً 

  .وتقوم ھذه الإشارات مقام الإشارة التقلیدیة تماماً 

 Internet Relayالتعبیر عن الإرادة عن طریق المحادثة ] 3[
Chat "IRC")1(:  

نترنت من التحدث مع شخص مستخدم شبكة الا IRCیمكن برنامج 
آخر عن طریق الكتابة، فإذا أضیفت للجھاز كامیرا رقمیة أمكن لكل 

                                                        
خالد ممدوح . ، ود79: مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت. د: انظر) 1(

 .171: إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني
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طرف مشاھدة الطرف الآخر، وھنا یمكن التعبیر عن الإرادة باللفظ، أو 
  .الكتابة، أو الإشارة

وھذه الطریقة تستخدم لعقد المؤتمرات بین أشخاص في مواقع، 
ً  –تستخدم وأماكن مختلفة، و لعقد الاجتماعات، وھي تحقق  –أیضا

  .التعاصر الزماني بین أطراف العقد

  :)Downloading)1التعبیر عن الإرادة عبر التنزیل عن بعد ] 4[

زییل أو نسخ رسالة أو نفي ھذه الطریقة یتم نقل، أو استقبال، أو ت
. یلبرنامج، أو بیانات، أو معلومات إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بالعم

  ".الحكمي"بالتسلیم المعنوي  الإلكترونیةوھو ما یسمى في عقود التجارة 

التعاقد من إبرام العقد وتنفیذه دون اللجوء  يھذه الطریقة تمكن طرف
  .إلى العالم الخارجي

عن برنامج " Download"ویختلف برنامج التنزیل عن بعد 
سال ملف، فالتحمیل عن بعد ھو عملیة إر" Upload"التحمیل عن بعد 

  .أو برنامج إلى آخر

والتعبیر عن الإرادة عبر التنزیل عن بعد، ھو الذي یعبر عنھ 
ً في دلالتھ على حقیقة مقصود  ا َّ باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شك

  .المتعاقدین
                                                        

 .172: راهیم، مرجع سابقخالد ممدوح إب. د: انظر) 1(
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أن یعرض الموجب على القابل بیع نسخة من أوراق مؤتمر : مثال
ئتمانیة الخاصة بھ في الخانة علمي، فیقوم القابل بتسجیل رقم بطاقتھ الا

فیتم خصم قیمة المبیع من رصید القابل . المخصصة لذلك على الشاشة
ً عن طریق التحویل  للأموال، فیقوم الموجب بنقل المبیع  لكترونيالإفورا

  .نترنتالكمبیوتر الخاص بالقابل عبر الإ إلى جھاز

مانیة، یلاحظ أن أغلب سكان العالم الثالث لا یملكون بطاقات ائت
ً عن ضعف  –نترنت شخصیة، وھذه إولیس لدیھم خدمات  فضلا

تشكل معضلة تعیق استفادتھم من ھذه  –نترنت مقدراتھم في استخدام الإ
  .لكترونيالإوتعتبر من إشكالات التعاقد . الوسیلة

لا توجد  –خاصة الفقیرة منھا  –كما أن أغلب دول العالم الثالث 
  .الإلكترونیةعتماد التوقیعات بھا جھات رسمیة یسند إلیھا ا

  المبحث الثالث

  لكترونيالإإشكالات التعاقد 

  

عدة مشاكل، وذلك لأنھ عقد یقع عن بعد،  لكترونيالإیثیر التعاقد 
أي بین عاقدین غائبین عن بعضھما، وھو عقد یقع في مجلس تعاقد 
حكمي، كما أن إجراءه یتم عن طریق وسائل اتصالات إلكترونیة وآلیات 

دة، وھو عقد یقع بین عاقدین ینتمیان لدولتین مختلفتین، ویتبع كل جام
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ً عن الآخر، وھذا أمر یثیر مشكلة تنازع  ً مختلفا ً قانونیا واحد منھما نظاما
القوانین، وتحدید القانون الواجب التطبیق، والمحكمة المختصة بفض 

كلة تحدید التنازع إن وقع، وبما أنھ عقد یقع بین غائبین، فھذا أمر یثیر مش
ھویتھما، والتأكد من شخصیتھما، ومدى ملائمتھما المالیة لإجراء عقد 
من عقود المعاوضات المالیة، وبما أنھ عقد یتم إجراؤه عبر وسائط 

 لكترونيالإإلكترونیة فإن ذلك یثیر جملة قضایا منھا صحة التوقیع 
  .ونسبتھ لمن صدر عنھ، ومنھا طریقة تسلیم السلع وغیرھا

شكالات سوف نتناولھا بالبحث في ضوء قانون المعاملات ھذه الإ
م، والتشریعات السودانیة ذات الصلة 2007السوداني لسنة  الإلكترونیة

  .بھ

  :عن الإرادة لكترونيالإإشكالیة التعبیر } أ{

التعبیر عن الإرادة العقدیة یصح بكل ما یدل على مقصود 
ً لدیھما، فكل ما یدل أو یفصح عن  المتعاقدین، شریطة أن یكون مفھوما

الكامنة في النفس یصلح وسیلة للتعبیر عنھا سواء أكان ) النیَّة(الإرادة 
ً، أو أي موقف لا تدع  ، أو كتابة، أو إشارة مفھومة عرفا ً ، أو فعلا ً قولا

ً في أنھ یقصد بھ التعاقدظرو ا َّ والتعبیر عن الإرادة قد یكون . ف الحال شك
ً للتعبیر  ً خاصا ً ما لم یشترط القانون شكلا ً، وقد یكون ضمنیا صریحا

  .عنھا
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والإرادة قد تكون باطنة، وھي الإرادة الحقیقیة، وقد تكون ظاھرة، 
  .وھي التي یعلن عنھا

المجامع الإسلامیة الفقھیة، وقد أجازت الاتفاقیات الدولیة، وفتاوى 
فقد أجاز . والقانون، التعاقد عن طریق آلات الاتصال الحدیثة ووسائلھ

م، إجراء العقود بآلات 1990 -ھ 1410مجمع الفقھ الإسلامي بجدة عام 
الاتصال الحدیثة واستثنى منھا ثلاثة عقود ھي عقد الصرف لوجوب 

واج لوجوب ب حلول رأس المال، والتقابض، وعقد السلم لوج َّ وعقد الز
  .)1(الإشھاد والإشھار

م 1999الموحد الصادر عام  الإلكترونیةوقرر قانون المعاملات 
 لكترونيالإ، حیث قرر أن التسجیل لكترونيالإصراحة جواز التعاقد 

ً بمبدأ المعاملة المتساویة، أو  یعادل المستند المكتوب بالخط الیدوي، آخذا
بین السجلات المكتوبة ) Functional Equivalent(التنظیر الوظیفي 

  .الإلكترونیةوالسجلات 

ت اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقد البیع الدولي للبضائع التعاقد  وأقرَّ
حیث أجازت أن یكون الإیجاب . )2(عن طریق وسائل الاتصال الفوري

والقبول بالھاتف، أو التلكس، أو غیر ذلك من وسائل الاتصال الفوري، 
                                                        

سلامي، إصدار: انظر) 1( المملكة العربیة السعودیة،  –منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة / مجلة مجمع الفقه الإٍ
 .1268 - 2/783): 6(م، العدد 1990 -ه 1410الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، 

محمد . م، ود1980د البیع الدولي للبضائع لسنة ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقو )1(-20/م: انظر) 2(
شكري سرور، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع، دار النهضة العربیة، دراسة في قانون التجارة 

 .167: خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني. ود. 87: م1988الدولي، 
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الأخیرة ھذه وضعت لإدخال أي وسیلة اتصال یمكن اختراعھا والفقرة 
، ویدخل فیھا الشبكة  ً   .الإلكترونیةمستقبلا

لسنة  الإلكترونیةونص قانون الأونسترال النموذجي للتجارة 
م على جواز التعبیر عن الإرادة من خلال تبادل البیانات 1996

في سیاق تكوین (: (حیث نص على أنھ. في الأعمال التجاریة الإلكترونیة
یجوز استخدام رسائل  –وما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك  - العقد 

البیانات للتعبیر عن العرض، وقبول العرض، وعند استخدام رسائل 
البیانات في تكوین العقد، لا یفقد ذلك العقد صحتھ أو قابلیتھ للتنفیذ بمجرد 

نھ جواز التعبیر عن وھذا یستفاد م )1(استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض
  )).الإرادة العقدیة بطریقة إلكترونیة

التعاقد عن طریق ] السوداني[ الإلكترونیةأجاز قانون المعاملات 
  :)2(حیث نص على الآتي الإلكترونیةالوسائل 

  : تعتبر رسالة البیانات وسیلة -3المادة ((

  .للإعلان عن تقدیم خدمة، أو سلعة }أ{

ً أو جز} ب{ ً عن الإرادة لإبداء الإیجاب والقبول للتعبیر كلیا ئیا
  )).بقصد إنشاء التزام تعاقدي

                                                        
 .م1996لسنة  الإلكترونیةموذجي للتجارة ، قانون الأونسترال الن)11(المادة ) 1(

 .م2007لسنة ] السودانیة[ الإلكترونیةقانون المعاملات ) 2(
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ونفاذھا متى ما ارتبط القبول  الإلكترونیةونص على صحة العقود 
  :بالإیجاب، حیث ورد فیھ

  ):4(المادة ((

صحیحة ونافذة عند ارتباط الإیجاب  الإلكترونیةتكون العقود ] 1[
تبادل فیھا المتعاقدان التعبیر عن بالقبول عبر رسالة البیانات التي ی

إرادتین متطابقتین على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ، ویترتب علیھ 
  .الآخر ىالتزام كل منھما بما وجب عل

یجوز لطرفي العقد أن یتفقا ) 1(على الرغم من أحكام البند ] 2[
ً إذا تم التعبیر عن الإرادة جزئی ً، ونافذا ً عبر على أن یكون العقد صحیحا ا

  )).رسالة البیانات

ومنع القانون انعقاد عقدي الزواج والطلاق عن طریق وسائل 
  :وآلیات الاتصال الحدیثة حیث ورد فیھ

  ): 29(المادة ((

تطبق أحكام قوانین المعاملات المدنیة والإثبات والإجراءات ] 1[
  .المدنیة فیما لم یرد فیھ نص خاص في ھذا القانون

  )).ق أحكام ھذا القانون أحكام الزواج والطلاقیستثنى من تطبی] 2[
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ِ القانون من تطبیق أحكامھ، أحكام عقدي الصرف،  ولم یستثن
 - ھ 1410والسلم الذین استثنتھما فتوى مجمع الفقھ الإسلامي بجدة عام 

  .م، آنفة الذكر1990

تجیز القواعد العامة لنظریة العقد الواردة في قوانین المعاملات 
أكانت موضوعیة، أو إجرائیة، وكذلك قواعد القوانین  المدنیة، سواء

الخاص المختلفة تجیز التعبیر عن الإرادة بالوسائل  الإلكترونیة
  .، شریطة تحقیق شروط صحة الإرادة والتعبیر عنھاالإلكترونیة

ً في مدى درجة الثقة في  وتكمن مشكلة التعبیر عن الإرادة إلكترونیا
نھا، وفي التعرف على ھویة الطرف الآخر، الوسائل المستخدمة للتعبیر ع

وشخصیتھ، ودرجة الاطمئنان لتأمین تلك الوسائل من الاختراق، 
  .الإلكترونیةوالقرصنة 

ولمعالجة ھذه المشكلة قررت الاتفاقیات الدولیة، والقوانین 
، وقوانین جرائم المعلوماتیة، ابتكار وسائل عالیة الثقة في الإلكترونیة

، وقررت اتخاذ جمیع الإلكترونیةري بھا العقود الوسائط التي تج
مت كل من  الإجراءات الكفیلة بضمان الاطمئنان لتلك الوسائل، وجرَّ

  .)1(یتعدَّى، أو یعتدي على تلك الوسائل

                                                        
الأثر القانوني للتوقیع الرقمي، ) 8(م، المواد 2007لسنة ] السوداني[ الإلكترونیةقانون المعاملات : انظر) 1(
حجیة الوفاء الإلكتروني ووسائله، ) 12(، ویةالإلكترونالأثر القانوني للسجلات ) 10(سریة المعلومات، و) 9(و
م، 2007لسنة ] السوداني[وقانون جرائم المعلوماتیة . العقوبات) 28(التزامات المؤسسات المالیة، و) 13(و

 .26 -) 4(المواد من 
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  :الإلكترونیةإشكالیة مجلس العقد في العقود } ب{

م بیَّن الفقھاء المسلمون القدامى الأحكام المتعلقة بمجلس العقد، ولكنھ
ً، ومعلوم أن مجلس العقد یرتبط  ً مانعا ً جامعا لم یضعوا لھ تعریفا
بأشخاص المتعاقدین، ویرتبط بمكان وجودھما، والزمان الذي یجریان فیھ 

وبالصیغة التي یتم بھا إجراء " محل العقد"العقد، وبالشيء المعقود علیھ 
لى أنھ العقد، ولذلك ذھبوا في مجلس العقد عدة اتجاھات فمنھم من ذھب إ

وحدة مكانیة، ومنھم من رأى أنھ وحدة زمانیة، ومنھم من یقول بأنھ ھیئة 
معینة یكون علیھا طرفا التعاقد، وقت إجراء العقد، وذھب آخرون إلى أنھ 
ً ما لم یتشاغل طرفا العقد بما یقطعھ  وحدة معنویة یظل فیھا المجلس قائما

  .)1(عرفاً 

ف مجلس العقد بأنھ ـرِّ وزمان التعاقد، والذي یبدأ مكان : ((وقد عُ
  .)2())بالانشغال البات بالصیغة، وینفض بانتھاء الانشغال بالتعاقد

ً، وھو الذي یتم فیھ التعاقد بین  إن مجلس العقد إما أن یكون حقیقیا
ً وھو المجلس الذي یكون فیھ أحد  حاضرین، وإما أن یكون حكمیا

  .المتعاقدین غیر موجود بھ

                                                        
وما  86: جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. د: انظر) 1(
 .عدهاب

 .128: المرجع السابق) 2(
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، أو التي تجرى عبر وسائل الاتصال رونیةالإلكتفي العقود  تظھر
الحدیثة مشكلة تكییف مجلس العقد، ھل ھو حقیقي أم حكمي؟ ویترتب 

  .على تكییفھ تحدید الأحكام المتعلقة بھ

تحصر بعض القوانین الوضعیة فكرة مجلس العقد في ما إذا كان 
الإیجاب غیر مقترن بمدة، وحضور المتعاقدین في مجلس العقد، ویخرج 

فكرة مجلس العقد اقتران الإیجاب بمدة سواء أحضر المتعاقدان، أو  عن
ً، والآخر غیر حاضر في المجلس   .)1(أن أحدھما كان حاضرا

وفكرة مجلس العقد في الفقھ الإسلامي یدخل فیھا ما جرى علیھ 
نظر القوانین الوضعیة وما استثنتھ منھا فھي أوسع مما ھو علیھ المسألة 

  .ةفي القوانین الوضعی

لقد أجاز الفقھاء المسلمون التعاقد بین الغائبین، وبما أن مجلس 
العقد الحكمي ھو المجلس الذي یكون فیھ أحد المتعاقدین غیر حاضر فیھ، 
فإن التكییف الفقھي لمجلس العقد في العقود التي یتم إجراؤھا عن طریق 

  .وسائل الاتصال الحدیثة ھو أنھ مجلس حكمي

لسنة ] السوداني[انون المعاملات المدنیة من ق) 43(نصت المادة 
  :م على إجازة التعاقد بین الغائبین، حیث ورد فیھا1984

                                                        
، شرح قانون )المحامي(، ومحمد صالح علي 287: جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق. د) 1(

 .وما بعدها 36: المعاملات المدنیة، دار جامعة أم درمان الإسلامیة للطباعة والنشر، الباب الثاني، العقد
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ن ییعتبر التعاقد بین الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذ) 1(
أظن الصواب أو [یعلم فیھما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص 

  .یقضي بغیر ذلك] عرف

مان موجب قد علم بالقبیفترض أن ال) 2( َّ ول في المكان، وفي الز
  )).ن وصل إلیھ فیھما القبولاللذی

تثبت الفقرة الأولى أن العقد یكتمل، وتترتب علیھ آثاره بمجرد علم 
الموجب بقبول القابل، ما لم یوجد اتفاق أو نص، وكذا عُرف یقضي 

ً بنظریة العلم بالقبول د ھنا مجلس ومجلس العق. )1(بخلاف ذلك، وھذا أخذا
  .حكمي

معاملات إلكترونیة قضت في فقرتھا ) 1(-29وبما أن المادة 
م، وبما أن 1984الأولى بتطبیق أحكام قانون المعاملات المدنیة لسنة 

م لم ینص صراحة على التعاقد 2007لسنة  الإلكترونیةقانون المعاملات 
ھما حسب بین الغائبین إلا أنھ نصَّ على الأحكام المتعلقة بحكم تعاقد

  :النص التالي

  :الإلكترونیةصحة العقود  4/م

صحیحة ونافذة عند ارتباط الإیجاب  الإلكترونیةتكون العقود ) 1(
بالقبول عبر رسالة البیانات التي یتبادل فیھا المتعاقدان التعبیر عن 

                                                        
، مجلة كلیة الشریعة )117-76(د أحمد، انعقاد العقد الإلكتروني الواثق عطا المنان محم. بحث د: انظر) 1(

 .108: م2008دیسمبر  -ه 1430والقانون، جامعة أم درمان الإسلامیة، عدد محرم 
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إرادتین متطابقتین على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ، ویترتب علیھ 
  .بما وجب علیھ الآخرالتزام كل منھما 

یجوز لطرفي العقد أن یتفقا ) 1(على الرغم من أحكام البند ) 2(
ً عبر  ً إذا تم التعبیر عن الإرادة جزئیا ً ونافذا على أن یكون العقد صحیحا

  )).رسالة البیانات

معاملات إلكترونیة بأن وقت صدور ) 5(وحدد نص المادة 
إجراؤھا عبر رسالة البیانات  ، التي یتمالإلكترونیةالإیجاب في العقود 

  :ھو

وقت إرسالھا في نظام معلومات لا یخضع لسیطرة منشئ الرسالة، 
 .أو من ینوب عنھ

 .أعلاه) أ(وقت إدخالھا في النظام المذكور في الفقرة 

) ب(و ) أ(ما لم یتفق طرفا التعاقد على غیر ما ورد في الفقرتین 
  .أعلاه

ّمقت أعلاه أن و) 5(كما حدد نص المادة  الإیجاب بواسطة  تسل
القابل ھو اللحظة التي یتم فیھا إرسالھ، أو إدخالھ في نظام معلومات سبق 
للطرفین الاتفاق على استخدامھ، أو دخل نظام معلومات للمرسل إلیھ 

  ).القابل(
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معاملات إلكترونیة، بأن وقت صدور القبول ) 6(وقد حددت المادة 
یانات لنظام معلومات لا یخضع ھو الوقت الذي تدخل فیھ رسالة الب

ّمھكما حددت أن وقت . لسیطرة منشئ الرسالة، أو من ینوب عنھ ھو  تسل
اللحظة التي تدخل فیھا رسالة البیانات لنظام معلومات سبق لطرفي 
التعاقد الاتفاق على استخدامھ، وقت دخولھ نظام معلومات للمرسل إلیھ 

  .)1()الموجب(

لعلیا السودانیة عندما قررت في قضیة وبھذا النظر أخذت المحكمة ا
الشركة السودانیة التجاریة للمحاصیل والواردات المحدودة ضد شركة 

  : المریخ التجاریة، حیث ورد في حكمھا

ینعقد العقد في حالة الإیجاب الشفوي بتبلیغ الموجب القبول، ) 1(
أو وتسري ھذه القاعدة في حالة التعاقد بین الغائبین عن طریق الھاتف 

  ...التلكس

ینعقد الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بعقد أبرم عن طریق ) 2(
ً للمادة  الھاتف للمحكمة التي تم في دائرتھا تبلیغ الموجب بالقبول طبقا

أي قانون الإجراءات المدنیة لسنة . )2())أ إجراءات مدنیة/25/3
  .م1983

                                                        
 .م2007لسنة ] السوداني[ الإلكترونیةقانون المعاملات : انظر) 1(

 .م1984مجلة الأحكام القضائیة لسنة : انظر) 2(
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سبب  في حالة العقود ینشأ: ((أ تنص على الآتي/25/3والمادة 
في أي من ) أ(الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة 

  :الأماكن الآتیة

  .المكان الذي أبرم فیھ العقد} أ{

ً } ب{ ً أو جزئیا   .المكان المتفق على إبرام العقد فیھ كلیا

ً أن تدفع فیھ أیة نقود } ج{ المكان الذي اشترط صراحة، أو ضمنا
  )).بمقتضى العقد

العلیا یكیِّف العقد بوسائط الاتصال الحدیث بأنھ عقد  ونظر المحكمة
  .بین غائبین وبالتالي یكیِّف مجلس العقد فیھا بأنھ مجلس حكمي

. حسم مسألة مجلس العقد الإلكترونیةولھذا یكون قانون المعاملات 
  .غیر أن مشكلة تحدید ھویة المتعاقدین، وملائمتھما المالیة تظھر بوضوح

  :تعلقة بطرفي التعاقدالإشكالیة الم }ج{

تفصل بینھما قد ینشأ بین متعاقدین غائبین  لكترونيالإإن العقد 
 –مسافات مكانیة شاسعة، وأوقات زمانیة متباعدة، أو مختلفة، كما أنھ 

ً للحدود الجغرافیة للأقطار، بل  –یغلب  ً عابرا علیھ أن یكون عقدا
  .والقارات
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عاقدین ومعرفة شخصیتھما ھذا الوضع یثیر إشكالیة تحدید ھویة المت
ویثیر كذلك مسألة أھلیتھما التعاقدیة، كما یثیر . بصورة باتة وقاطعة

  .مسألة مواءمتھما المالیة، وقدرتھما على الوفاء بالتزاماتھما المتبادلة

لعام  الإلكترونیةحدد قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة 
شخصیة أطراف التعاقد  م الكیفیة التي یتم عبرھا التعرف على1996

 لكترونيالإ، وذلك من خلال الوظائف التي أنیطت بالتوقیع لكترونيالإ
  :وھي

 .تحدید ھویة المتعاقدین -

 .التیقن من مشاركة ذلك الشخص بذاتھ في إجراء التوقیع -

بط بین ذلك الشخص بالذات، ومضمون المستند  - َّ توفیر ما یؤكد الر
 .)1(لكترونيالإ

التقلیدي على المستندات الوسیلة الكاشفة عن إرادة  التوقیع دّ یع
صاحبھ على الإلتزام بما جاء بالمستند، وموافقتھ على مضمون المستند 
َّع السند، وأھلیتھ  ْ وق ن َ الموقع علیھ، كما أن التوقیع یفصح عن ھویة م

  .للالتزام

) الرقمي( لكترونيالإوقد منحت معظم التشریعات الحدیثة التوقیع 
ویظھر ذلك من خلال تعریفات ). بخط الید(التوقیع التقلیدي وظائف 

                                                        
 .، وما بعدها156موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد على شبكة الإنترنت، مصطفى . د: انظر) 1(



نزل. د                                                  الإلكترونیةإشكالات العقود  ُ     محمود حمودة صالح م

180 م2011 أغسطس هـ1432 رمضان )18(العدد                      مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

من ذلك ما . ، ومن خلال الأحكام التي یرتبھالكترونيالإالقوانین للتوقیع 
  :م حیث جاء فیھ2007لسنة  الإلكترونیةنص علیھ قانون المعاملات 

یقصد بھ التوقیع الذي یتم إنشاؤه، : التوقیع الرقمي –تفسیر  2/م((
، أو استقبالھ، أو تخزینھ بوسیلة إلكترونیة، ویتخذ شكل أو إرسالھ

حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات یكون لھا طابع متفرد ویسمح 
ِّع عن غیره   )).بتحدید ھویة، وتمییز شخصیة الموق

اشترط ھذا النص أن یقوم التوقیع الرقمي بتحدید ھویة الشخص 
فت المادة  .الموقع علیھ، وتمییزه عن غیره من الأشخاص ذاتھا ) 2(وعرَّ

توقیع  یقصد بھ أي شخص حائز على أداة: ((الشخص الموقع بأنھ
، ویقوم بالتوقیع بشخصھ أو عن )2(خاص بھ من الشخص الموثق )1(رقمي

  )).طریق وكیل لھ على رسالة، وذلك باستخدام ھذه الأداة

ْ حاز أداة توقیع رقمي  ن َ ھذا النص یحصر الشخص الموقع في م
  .)3(عن الشخص الموثق، ومثبتة بشھادة توثیق صادرة

للتوقیع " لكترونيالإ"وقد أكد القانون على معادلة التوقیع الرقمي 
  :الیدوي، واشترط لاستیفاء المعادلة الآتي

                                                        
 .م2007لسنة  الإلكترونیةتفسیر، أداة التوقیع، قانون المعاملات -2/م: انظر) 1(

 .تفسیر، الشخص الموثق، المصدر السابق -2/م: انظر) 2(

 .، المصدر السابق2/م: انظر) 3(
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اقتران التوقیع الرقمي بشھادة معتمدة من جھة مخول لھا التصدیق 
 .علیھا

رض التدلیل بف مياستخدام آلیة لتحدید ھویة صاحب التوقیع الرق
 .ةلكترونیالإعلى موافقتھ على المعلومات الواردة في رسالة البیانات 

 .إذا كانت تلك الآلیة مما یعتمد علیھ بالقدر المناسب

ھذه الإجراءات تفصح عن الضوابط التي وضعھا القانون للكشف 
، الإلكترونیةعن ھویة الشخص الذي یجري العقد عن طریق العقود 

  .تھ للتعاقدوشخصیتھ وأھلی

في الوفاء  لكترونيالإمن القانون حجیة السند ) 12(بیَّنت المادة 
حیث نصت على  لكترونيالإبالالتزامات المتبادلة، كما بیَّنت وسائل الدفع 

  :الآتي

بأي وسیلة من وسائل الدفع  لكترونيالإیكون الوفاء ) 1((
  .التالیة حجة على الكافة لكترونيالإ

  :على الوجھ التالي لكترونيالإفع تكون وسائل الد) 2(

  .لكترونيالإالشیك  }أ{

  .لكترونيالإبطاقة الدفع  }ب{
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أي وسائل دفع أخرى یعتمدھا بنك السودان المركزي بأوامر  }ج{
  )).منھ

  :)1(عدة صور منھا لكترونيالإوللتوقیع 

الیدوي، والذي یستخدم فیھ جھاز الماسح  لكترونيالإالتوقیع 
 .الضوئي

ي ویتم باستخدام  لكترونيلإاالتوقیع  المعتمد على الرقم السرِّ
 .البطاقات المصرفیة

 .لكترونيالإالتوقیع بالقلم 

التوقیع البیومتري، ویستخدم الخصائص البیولوجیة للشخص 
 ).DNA+ البصمات (

التوقیع الرقمي، ویعتبر أھمھا، فھو یعتمد على تقنیة التشفیر ولذلك 
ً، ویوفر ثق  .ة عالیة بین مستخدمیھفھو أكثرھا أمانا

  :في الإثبات لكترونيالإإشكالیة حجیة التوقیع  }د{

إن مجرد صدور قانون ینظم الأحكام الخاصة بالمعاملات التي یتم 
ولیات ، ویرتب على ضوئھا مسؤالإلكترونیةإجراؤھا عن طریق الأدوات 

                                                        
 .167-159لعجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، مصطفى موسى ا. د: انظر) 1(
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د في حد ذاتھ حجة على الكاف َ ة والتزامات على أطرافھا واجبة النفاذ یُع
  .عند إجراء معاملات عبر ھذه الوسائط

َّب قانون المعاملات  م عدة آثار 2007لسنة  الإلكترونیةوقد رت
، وكذلك التوقیع الرقمي، وصكوك الوفاء لكترونيالإقانونیة على السند 

  .بالالتزامات لكترونيالإ

لا ینكر الأثر القانوني للمعلومات ): ((5(-10فقد نصت المادة 
من حیث صحتھا، وإمكان العمل  الإلكترونیةجلات الواردة في الس

ً في شكل سجل إلكتروني أو  ً أو جزئیا بمقتضاھا لمجرد ورودھا كلیا
في فقرتھا الثانیة ) 10(ونصت المادة )). الإشارة إلیھا في ھذا السجل

على أنھ متى ما نص القانون على إثبات المعلومات عن طریق الكتابة، 
ً ع اً أو رتب أثر لى عدم الالتزام بذلك، فإن وردت المعلومات في قانونیا

سجل إلكتروني مستوفٍ لذلك الإجراء یفي بمتطلبات القانون، وكذلك 
الحال إذا قدمت المعلومات لشخص آخر وفق شرط الكتابة مع مراعاة 

  .منھ) 3(-10الشروط التي أوجبتھا المادة 

ً من حیث ً قانونیا صحتھ،  وقد جعل القانون للتوقیع الرقمي أثرا
كما أن القانون إذا أوجب التوقیع على مستند، أو . وإمكان العمل بموجبھ

ً على خلو ً قانونیا من التوقیع الرقمي علیھ یفي بمتطلبات ذلك  هرتب أثرا
القانون، وقد ساوى القانون بین حجیة التوقیع الرقمي، والتوقیع الیدوي، 

  .منھ) 3(-8وفق مقتضیات المادة 
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المعرف  – الإلكترونیةجعل القانون الصكوك  وعلى ھذا المنوال
حجة في الوفاء بالالتزامات المتبادلة بین  –منھا وغیر المعروف 

یكون الوفاء : ((على الآتي) 1(-12حیث نصت المادة . أطرافھا
التالیة حجة على  لكترونيالإبأي وسیلة من وسائل الدفع  لكترونيالإ

  :والوسائل المشار إلیھا ھي)) الكافة

    .لكترونيالإلشیك ا

فع  َّ  .لكترونيالإبطاقة الد

أي وسائل دفع أخرى یعتمدھا بنك السودان المركزي بأوامر 
 .)1(منھ

  :إشكالیة القانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة }ھـ{

یتم إجراؤھا بین أطراف من دول مختلفة  الإلكترونیةبما أن العقود 
–  ً ون الواجب التطبیق، والمحكمة فإن ذلك یثیر مشكلة القان –غالبا

  .المختصة بفض النزاع إن وقع

م على القانون 2007لسنة  الإلكترونیةلم ینص قانون المعاملات 
الواجب التطبیق، والاختصاص القضائي، إذا وقع نزاع بین أطراف 

ت على تطبیق أحكام قوانین ) 1(-29، ولكن المادة لكترونيالإالتعاقد  نصَّ

                                                        
 .م2007لسنة  الإلكترونیة، قانون المعاملات )2(-12/م: انظر) 1(



نزل. د                                                  الإلكترونیةإشكالات العقود  ُ     محمود حمودة صالح م

185 م2011 أغسطس هـ1432 رمضان )18(العدد                      مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

والإثبات والإجراءات المدنیة فیما لم یرد فیھ نص في  المعاملات المدنیة
  .ھذا القانون

ً  –منازعات دولیة  تعدّ  الإلكترونیةإن منازعات العقود   –غالبا
ولیة إلیھا، ولھذا تختلف القواعد التشریعیة والنظم القانونیة  َّ لغلبة صفة الد

العقد  التي تحكم ھذه المنازعات مما یصعب معھ فصلھا ما لم یتفق طرفا
على القانون الواجب التطبیق على منازعاتھما، والمحكمة المختصة بفض 

  .النزاع

إن الأصل في مثل ھذه المسألة أن یطبق قانون الإرادة، وذلك لأن 
 –الأصل في العقود أنھا تجري بحریة إرادة أطرافھا، فلأطراف العقد 

 ً ق على الحریة الكاملة في اختیار القانون الواجب التطبی –أیضا
ً یسمى  منازعاتھما، فإذا كان تحدیدھما للقانون الواجب التطبیق صریحا

وقد یكون تحدیدھما للقانون " شرط الاختصاص التشریعي" اتفاقھما بـ
ً، وفي ھذه الحالة فإن المسألة تخضع لسلطة  الواجب التطبیق ضمنیا

والقاضي . القاضي التقدیریة بغرض تحدید القانون الواجب التطبیق
تشف المسألة من نیَّة الأطراف، وظروف التعاقد، وملابساتھ، والعملة یس

  .)1(التي سیتم الدفع بھا، ومكان الدفع، أو التنفیذ، ولغة العقد

إن الأصل أن یحدد القانون الواجب التطبیق لحظة إبرام العقد، 
ً لإبرام العقد وقبل وقوع النزاع، والأولى  ویجوز أن یكون تحدیده لاحقا

م أطراف التعاقد باختیار القانون الواجب التطبیق على نزاعھما إن أن یقو
                                                        

 .195 – 194: مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت. د) 1(
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وقع، والمحكمة المختصة بفض النزاع، أو أیة آلیة أخرى كالتحكیم 
  .والتوفیق

بمختلف  الإلكترونیةھذه بعض الإشكالات التي تصاحب العقود 
أن الإشكالات ستتطور بتطور التقنیات  ویبدوأنواعھا، ومسمیاتھا، 

  .الحدیثة
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  الخــاتمة

  

لما صار العالم یمثل قریة تكنولوجیة مصغرة، صارت المجتمعات 
ندیاح التبادل بین افیھ متشابكة المصالح، ومتداخلة المنافع، وھذا یقتضي 

الأفراد والجماعات والحكومات لتبادل تلك المصالح والمنافع، ومراعاة 
  :خلص إلى فإن ھذا البحث الإلكترونیةلتلك المسائل، وخاصة العقود 

حاجة الأفراد والمجتمعات والحكومات لمتابعة التطورات التقنیة 
العالمیة الحدیثة، وھذا یقتضي تطویر الذات، وبنائھا على القابلیة 
للاستزادة من العلم والتعلم، واستخدام آلیة المرونة في تقبل الآخر، وآلیة 

 .التواصل معھ، بغرض تبادل المنافع والمصالح المشتركة

حاجة لوضع قواعد قانونیة موحدة تحقق الحد الأدنى بغرض ال
كافة، بھدف استخلاص  ةضبط التعامل عبر وسائل الاتصال الحدیث

 .أقصى فائدة منھا

ً تحدد  الإلكترونیةتضمین القوانین الخاصة بالمعاملات  نصوصا
بوضوح وجلاء كیفیة اختیار القانون الواجب التطبیق على منازعات 

إن وقعت، وكذا تحدید المحكمة المختصة بفض  رونیةالإلكتالعقود 
 .النزاع، مع تعزیز آلیات التوفیق والتحكیم ونشر ثقافتھما بین المجتمعات
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تثیر جملة من الإشكالات تحتاج لدراسة  الإلكترونیةإن العقود 
َّ وضع الحلول المناسبة لكل  متأنیة، ومستقصیة لجمیع جوانبھا، ومن ثم

بغرض توفیر الثقة بین أطرافھا، وتسھیل  مشكل على حدة، وذلك
 .إجرائھا
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  المصادر المراجــع

  

  :كتب الفقھ الإسلامي

ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة ] 1[
عبد الرحمن بن / الحراني، مجموع فتاوي شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع

مطابع دار محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنھ محمد، 
 .ھ1398، 1لبنان، ط –العربیة، بیروت 

، )ھ1201: ت(الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد ] 2[
مصطفى كمال وصفي، . د/ الشرح الصغیر على أقرب المسالك، تحقیق

 .دار المعارف المصریة

النفراوي، أحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا النفراوي المالكي، ] 3[
لفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار ، ا)ھ1125: ت(

  .لبنان –الفكر، بیروت 

  :الاتفاقیات الدولیة والمجلات القانونیة

 .اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع] 4[
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مجلة كلیة الشریعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامیة، ] 5[
، محرم لكترونيالإمد، انعقاد العقد الواثق عطا المنان محمد أح. بحث د
 .م2008دیسمبر  - ھ 1430

 .م1984مجلة الأحكام القضائیة، عدد سنة ] 6[

 –مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة ] 7[
المملكة العربیة السعودیة، الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي، 

  ).6(م، العدد 1990 - ھ 1410

  :صوص القانونیةالن

  .م1996قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الدولیة لسنة ] 8[

 .م2007لسنة ] السوداني[ الإلكترونیةقانون المعاملات ] 9[

 .م1984لسنة ] السوداني[قانون المعاملات المدنیة ] 10[

 .قانون حمایة المستھلك التونسي] 11[

]12 [Uniform Electronic Transaction Act  
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  :كتب شروح القانون وفقھھ

أبو ستیت، نظریة الالتزام في القانون المدني المصري، ] 13[
  .م1945

أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي ] 14[
 .م2001، 1، دار النھضة العربیة، ط)البیئي -السیاحي  – لكترونيالإ(

زام، إسماعیل غانم، النظریة العامة لمصادر الالت. د] 15[
 .م1968

جابر عبد الھادي سالم الشافعي، مجلس العقد، دار الجامعة . د] 16[
  م2001الجدیدة للنشر، 

، دار نشر لكترونيالإخالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد . د] 17[
  .م2007، 1الثقافة، الإسكندریة، ط

  .عبد الرزاق السنھوري، نظریة العقد، دار الفكر، بیروت. د] 18[

، الإلكترونیةولیة التقصیریة ؤحمد حسین منصور، المسم. د] 19[
  .م2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، ط

محمد شكري سرور، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع . د] 20[
الدولي للبضائع، دار النھضة العربیة، دراسة في قانون التجارة الدولي 

  .م1988
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لبیانات عند مصطفى أبو مندور موسى، دور العلم با. د] 21[
 .م2002تكوین العلاقة العقدیة، دار النھضة العربیة، 

مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد عبر . د] 22[
مصر، ودار شتات للنشر  –شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونیة 

  .م2010مصر،  –والبرمجیات، القاھرة 

املات ، شرح قانون المع)المحامي(محمد صالح علي ] 23[
 .المدنیة، دار جامعة أم درمان الإسلامیة للطباعة والنشر


